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 الملخـص
ن هناك أفيها قائمة أي  لا إذا كانت المصلحة  إن الدعوى لاتقبل أاذا كان الأصل 

 صبحأ ل  هذا الأص ن  ألا إو المركز القانوني المراد حمايته أقد وقع فعلا  على الحق  اعتداء  
ن ر بكثير من التوسع لدى كثير من الفقه والقضاء وجرى على قبول دعاوى التي تكو فس   ي  

في الاحتياط لدرء ما قد يقع على المدعي من ضرر، فيها المصلحة محتملة أي مصلحة 
 لت  ن له مصلحة في الاطمئنان عليه إذا ما دألا إوان لم ينازع في حقه  الشخص   ن  أكما 

 ي مثلفعلى الالتجاء الى القضاء  يترتب   الملابسات على ما يخل بهذا الاطمئنان فضلا  عم  
 وذلك بتأكيد القضاء للحق.  ؛مستقبلهذه الحالات من القضاء على مصدر النزاع في ال

عمال ليس في عقار أو شرع بأالقانون لمن حصل تعرض له في حيازته  وقد سمح  
اية توفير الحمبلى القضاء طالبا  إالمدعي  يلجأ   ن  أنما في عقار المدعي عليه إالمدعي و 

وذلك بمنع التعرض عن طريق رفع دعوى منع التعرض لمنع وقوع ضرر في  ؛لحقه
لحاق ضرر في إلى إت د  عمال الجديدة بحيث لو تركت لأو رفع دعوى وقف الأأالمستقبل 
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Abstract 
 

If the origin is that the lawsuit is not accepted unless the 
interest in it exists that is there has actually been an assault on the 
right or the legal position to be protected. But this principle has 
become interpreted with a lot of expansion in many of the 
jurisprudence and the judiciary and it took place to Any interest in 
being precautionary in terms of the harm that may occur to the 
plaintiff, just as the person, even if he does not dispute his right, 
has an interest in being reassured if the circumstances indicate 
something that undermines this reassurance, in addition to the 
consequences of resorting to the judiciary in such cases from the 
judiciary on the source of the dispute in the future by confirming 
the judiciary of the right. The law has allowed anyone who has 
been exposed to in his possession or has embarked on a business 
not in the plaintiffs real estate but rather in the defendants real 
estate, that the plaintiff may resort to the judiciary asking for 
protection for his right by preventing exposure by filing a lawsuit 
to prevent exposure to prevent future damage or filing a lawsuit 
to stop new business so that if it was left, it would cause damage 
in the future through a lawsuit to stop the new business.                                   
Key word :potential interest , lawsuit , prevention of exposure , 
suspension of new business , damage , judgment , possession. 
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 مقدمةال 

ك إن الدعوى القضائية هي وسيلة من الوسائل القانونية لحماية الحق بل تعدُّ من أهم تل
فراد والجماعات داخل الدولة؛ وذلك لما لها من طابع عام، فكل الأالوسائل لحماية حقوق الأفراد 

 والجماعات داخل الدولة يلجأوا إليها في الحالات جميعها التي يعتدى على حقوقهم.
عنى وإذا كانت الدعوى القضائية هي الوسيلة القانونية لحماية الحق بوساطة الفضاء فليس م

  بعدمن يستعملها هو صاحب الحق فعلا  فهذا لن يتأتى إلا ذلك أنه يجب أن  يتضح  منذ البداية أن
ا النظر في موضوعها والفصل فيه. لكن المشرع الوضعي لم يشأ أن يلزم  القضاء بالفصل في كل م

عاءات الأمر الذي يؤدي إلى ضياع وقت المحاكم في بحث أمور غير ذات أهمية  يقدم إليه من اد 
ا موضوع طرافها، إنما اشترط  المشرع  لإلزام القاضي بالفصل في مأو إن الفصل فيها غير  م جد ٍّ لأ

ه، يقدم إليه شروطٌ معينة فاذا توافرت  هذه الشروط  قام المدعي حقا  في الحصول على ما يدعي
وتمثلت  شروط الدعوى القضائية شروطا  للحكم القضائي في موضوعها، وهذه الشروط ما يطلق 

 عليها شروط قبول الدعوى. 
قد أجمع الفقه أن شروط قبول الدعوى يمكن جمعها بشرط واحد هو شرط المصلحة حيث و 

 لا دعوى دون مصلحة. 
فالمصلحة كشرط لقبول الدعوى هي الفائدة التي يحصل عليها المدعي من دعواه أو هي 

ى الحاجة إلى الحماية القضائية وهذه الحاجة تتحقق في حالتي الضرر الحال أي أن الاعتداء عل
عوى الحق أو المركز القانوني قد وقع فعلا  وهذا هو الأصل لكنه في حالات معينه يمكن قبول الد

ركز و الملحماية الحق الذي لم يقع عليه الاعتداء فعلا  وإنما هناك تهديد بوقوع اعتداء على الحق أ
 القانون الذي طلب توفير الحماية القضائية له لتوقي ضرر ممكن أن يقع مستقبلا . 

 إشكالية البحث  -اولًا :
ع إن المصلحة كشرط لقبول الدعوى تتطلب  أن تكون  قائمة  وحالة، أي أن الاعتداء قد وق

 لقضاءفعلا  على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته، إلا إن هنالك بعض الدعاوى ترفع إلى ا
ي أن وقوع الاعتداء مستقبلا  أعلى الرغم من  أن الاعتداء على الحق لم يقع وانما هناك تهديد ب

المقصود من هذه الدعاوى للوقاية من وقوع ضرر في المستقبل، فهناك قصور تشريعي بالنص 
 صراحة على هذه الدعاوى.

 منهجية البحث -ثانياً :
 عن والتحليلي لنصوص القانون العراقي والقانون المقارن فضلا  اعتمدنا على المنهج المقارن 

 المنهج التطبيقي لموقف القضاء في مسألة البحث.اعتمادنا على 
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 هيكلية البحث -ثالثاً :   دراسة استطلاعية

 -اقتضت الدراسة تقسيم البحث إلى مبحثين اثنين وعلى النحو الآتي :

 المصلحة المحتملة في دعوى وقف الأعمال الجديدة . -المبحث الأول :

 ماهية دعوى وقف الأعمال الجديدة. -المطلب الأول :

 تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة . -الفرع الأول :

 شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة . -الفرع الثاني :

 نظر دعوى وقف الأعمال الجديدة والحكم الصادر فيها . -المطلب الثاني :

 أطراف دعوى وقف الأعمال الجديدة . -الفرع الأول :

 الحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجديدة. -الفرع الثاني :

 المصلحة المحتملة في دعوى منع التعرض. -لمبحث الثاني :ا

 ماهية دعوى منع التعرض. -المطلب الأول :

 تعريف دعوى منع التعرض. -الفرع الأول : 

 تمييز دعوى منع التعرض عن دعوى وقف الأعمال الجديدة. -الفرع الثاني :

 نظر دعوى منع التعرض. -المطلب الثاني :

 دعوى منع التعرض .شروط  -الفرع الأول :

 الحكم الصادر في دعوى منع التعرض. -الفرع الثاني :
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 المصلحة المحتملة في دعوى وقف الأعمال الجديدة /المبحث الأول 

و إذا كان الأصل لقبول الدعوى المدنية أن يكون  هناك اعتداء قد وقع فعلا  على الحق أ
 قد خرج  عن هذا الأصل بقبول دعاوى لم يقع  المركز القانوني المطلوب حمايته إلا إن المشرع 

 لدعوى االاعتداء عليها فعلا  وانما هناك تهديد بوقوع اعتداء على الحق أي وجود حالات تقبل فيها 
ث على الرغم من أن الاعتداء لم يقع وانما ممكن وقوعه في المستقبل لذا نتناول في هذا المبح

 -ت المصلحة المحتملة في المطلبين الآتيين:دعوى منع وقف الأعمال الجديدة كإحدى حالا
 ماهية دعوى وقف الأعمال الجديدة /المطلب الأول

نتناول هذا المطلب في فرعين نخصص الفرع الأول لتعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة 
 ونخصص الفرع الثاني لشروط دعوى وقف الأعمال الجديدة .

 دةتعريف دعوى وقف الأعمال الجدي /الفرع الأول
هي الدعوى التي يتمسك المدعي بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها 

شرع المدعي عليه من شأنها لو تمت تمس الحيازة طالبا  الحكم بوقف هذه الأعمال ومثال ذلك أن ي
شخص في حفر أساس في أرضه ليقيم حائطا  ويكون من شأن هذا الحائط لو تم أن يحجب  النور  

 .(1)البناء ليحول دون اتمامه هواء  عن بناء الجار فيرفع هذا الأخير دعوى يطلب فيها وقف  وال
، وعرفت دعوى وقف الأعمال الجديدة بأنها ) الدعوى التي ترفع بقصد وقف أعمال شرع فيها

 .(2)بحيث لو تمت لأصبحت تشكل اعتداء على الحيازة وتهدف إلى الحيلولة دون تمام العمل(
أيضا بأنها الدعوى التي يرفعها حائز العقار على من شرع بأعمال لو تمت وعرفت 

ال الجديدة لدرء الضرر قبل لأصبحت تعرضا  للحائز في حيازته يطلب فيه وقف هذه الاعم
 .  (3)وقوعه

فهذه الدعوى هي دعوى وقائية ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة قبل وقوعه حيث ان  
كون تلكنه محتمل الوقوع في المستقبل فيما لو تم العمل الذي شرع به لذلك  الضرر لم يقع بالفعل

 .(4)محتملة في تجنب الضرر قبل وقوعه للشخص مصلحة
ومع ذلك فأن هذه الدعوى تقبل لأنه يستنتج من الظروف الاعتداء على الحق أو المركز 

م ه لو تجار في بناء حائط في ملكالقانوني للمدعي أمر راجح الوقوع في المستقبل، ومثالها إذا شرع 
مطل هذا البناء لترتب عليه سد النور على مطل في عقار جاره، فيرفع الحائز للعقار الذي فيه ال
 . (5)دعوى على جاره يطلب فيه وقف هذا البناء الذي من شانه ان يلحق ضرر بجاره في المستقبل

لكن لا يمكن اعتبار كل عمل شرع به الجار بأنه يسمح برفع دعوى وقف الأعمال الجديدة، 
بل يجب أن  نفرق  بين إذا كان إتمام العمل يحرم الجار من فائدة مقررة بالقانون أو الات فاق وبين إذا 
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ال كان إتمام العمل يحرم الجار من فائدة منحت له على سبيل التسامح فان دعوى وقف الأعم   دراسة استطلاعية

الجديدة لا تقبل إذا كانت هذه الأعمال تضر بمصلحة الجار وهذه المصلحة ناتجة من التسامح و 
 .(6)أن صاحب العمل لا يعتدي على حقوق الجار بعمله الجديد

( من قانون 962/1ونص  القانون المصري على دعوى وقف الأعمال الجديدة في المادة ) 
ن له م مر  حائزا  له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرضالمدني على أنه "من حاز عقارا  واست

ألا  أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع  الأمر إلى القاضي طالبا  وقف هذه الأعمال بشرط
 تكون  قد تمت ولم ينقض  عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه ان يحدث الضرر".

( 20ي دعوى وقف الأعمال الجديدة حيث نص في المادة )في حين لم ينظم المشرع اللبنان 
دعوى منع التعرض التي  -1على "دعاوى الحيازة نوعان ن قانون أصول المحاكمات المدنية م

ئز حيازة دعوى استرداد الحيازة التي ترمي إلى استرداد الحا -2ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة 
 سلبت منه عنوة" .

 ( من1155ع  العراقي دعوى وقف الأعمال الجديدة بنص صريح في المادة )وقد نظ م  المشر 
اب لأسب القانون المدني العراقي حيث جاء فيها "من حاز عقارا  واستمر  حائزا  له سنة كاملة وخشى
لبا  ءة طامعقولة التعرض له من جر اء أعمال جديدة تهدد حيازت ه  كان له أن يدعي  أمام محكمة البدا

ص  هذه الأعمال بشرط ألا تكون  قد تمت وألا يكون  قد انقضى عام على البدء بها". كما نبوقف 
يدة ( وجاء فيها "دعوى وقف الأعمال الجد11/3عليها في قانون المرافعات  المدنية في المادة ) 

وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جر اء أعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته". حيث نلاحظ أن 
 لمدنياشرع العراقي نظ م  دعوى وقف الأعمال الجديدة في قانون المرافعات  المدنية والقانون الم

عمال استعمل ألفاظا  مختلفة في القانونين وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن ينظم  دعوى وقف الأ
 الجديدة في قانون واحد كما فعل المشرع المصري.

( والمادة 962تقارب بين نص المادة )  حيث يلاحظ على نصوص هذه المواد هناك
( نصت على أن يرفع  الأمر إلى القاضي دون تحديد بينما المادة 962( إلا إن المادة )1155)
                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( حددت أن ي رفع  الطلب  إلى قاضي محكمة البداءة.                                1155)

ل الجديدة إنما أراد حماية  الحيازة حيث لم يكتف  والمشرع بتنظيمه دعوى وقف الأعما
ا قايتهبحمايتها من الغصب ولم يكتف  بحمايتها من التعرض الذي تم  و إنما نظ م  فضلا  عن ذلك و 

من التعرض قبل حصوله متى تهيأت الأسباب  لاحتمال وقوعه، فدعوى وقف الأعمال الجديدة هي 
على الحيازة قبل وقوعه فالمصلحة ليست محققة بل دعوى وقائية تهدف إلى منع الاعتداء 

 .(7)محتملة
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 وتستند دعوى وقف الأعمال الجديدة ألى الحيازة باعتبارها من دعاوى وضع اليد لا إلى  

فأن  عقد، فإذا كان هناك عقد بين طرفي النزاع وكان إيقاف الأعمال الجديدة يدخل في نطاق العقد
يس له قد وللها له العقد طالبا  إلزام المدعي عليه بتنفيذ شروط العالمدعي يلجأ إلى الدعوى التي يخو 
 .(8)و أي دعوى من دعاوى الحيازةرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة أ

مكن يتبين لنا من خلال تلك التعاريف أنها جميعها جاءت بألفاظ متقاربة من حيث المعنى وي
 لعقاراوى التي يرفعها مالك  العقار أو حائز إعطاء تعريف لدعوى وقف الأعمال الجديدة بأنها الدع

ز له على مالك العقار الآخر أو الحائز له؛ وذلك لقيامه بأعمال في العقار المملوك له أو الحائ
لى إيلجأ فوالتي من شأن هذه الأعمال الجديدة لو تمت لأصبحت ت شك  ل  تهديدا  لعقاره في المستقبل، 

لى بوقف هذه الأعمال الجديدة، فتقبل هذه الدعوى استنادا  إ القضاء لطلب الحماية لحقه؛ وذلك
 المصلحة المحتملة لدفع ضرر محدق وشيك الوقوع في المستقبل.

 شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة /الفرع الثاني
 -لقبول دعوى وقف الأعمال الجديدة لابد من توافر شروط عدة وهي كالآتي:

لحيازة  ا. حيث إن المشرع لا يحمي (9)حق عيني حيازة قانونية وأن يكون  المدعي حائزا  للعقار أ -1
  فيهاإلا بوصفها قرينة على تملك الحق، والتي تؤدي إلى كسب الحق بالتقادم، فيجب أن تتوافر  

اية  بالحمإلا لم تكن مظهرا  لتملك الحق ولم تكن جديرة  التي يتعين توافرها في الحيازة و الصفات 
ل من ألا يكون الحائز  قد اكتسب  الحيازة  بعم -أي -كون الحيازة  هادئة  أن ت. و (10) الخاصة

ر وتكون .  وإن الحيازة المادية إذا توافرت شروطها من هدوء واستمرا(11)كراه أعمال العنف أو الإ
 .(12)بنية التملك واضحة وعلنية تكون قرينة على الحيازة القانونية أي تكون مقترنة

 .(13)عمال الجديدةة سنة كاملة سابقة على القيام بهذه الأإن تستمر الحيازة مد -2
إن تكون هناك اعمال جديدة قد شرعت على عقار آخر لا يملكه أو يحوزه المد عي أي أن  -3

تكون هذه الأعمال الجديدة قد أنشأت على عقار المعتدي نفسه وليس على عقار المدعي 
الا  ينشئ حق في دعوى منع تعرضا  حالحائز؛ لأنه إذا بدأت على عقار الحائز ويعدُّ 

 .(14)التعرض
ا أو ألا تكون  هذه الأعمال قد تمت أو مضى عام على البدء بتنفيذها على الرغم من البدء به -4

قامة الشروع في ذلك فإذا كانت هذه الأعمال قد تمت وانتهت ففي هذه الحالة لا يحق للمدعي إ
م ع دعوى منع التعرض، اما إذا كان التعرض لدعوى وقف الأعمال الجيدة لكن له الحق في رف

ف يتحقق فعلا  ولا يمكن أن يتحقق  مستقبلا  فلا يجوز له رفع أي من الدعوتين ) دعوى وق
 . (15)(الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض
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مال أن تقع  هذه الأعمال على عقار الم د عى عليه لا على عقار المدعي، فلو كانت هذه الأع -5   دراسة استطلاعية

تقع على عقار المدعي يكون التعرض قد وقع فعلا  ويحق له رفع دعوى منع التعرض وليس 
دعوى وقف الأعمال الجديدة، كذلك يجب أن تكون هذه الأعمال مما يؤدي إلى التعرض 

 إلى الخوف من تؤدي إلى حرمانه من الانتفاع بالعقار الذي تحت لوضع اليد في ذاته لا
حيازته؛ لأنه سيكون له في الحالة الأخيرة فيرفع دعوى تعويض لا دعوى وقف الأعمال 

 .  (16)الجديدة
أن تكون هناك خشية لأسباب معقولة تؤدي بهذه  -أي  -أن يتوافر  فيها عنصر الاستعجال -6

لى سلطة التعرض لحيازة المدعي، ويعود تقدير هذه المسألة إالأعمال عند اكتمالها إلى 
 .(17)القاضي التقديرية

لذا فإن هناك تشابها  بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض من حيث  
بالنسبة لدعوى منع ( 18)شروطهما لكنهما يختلفان من حيث السبب وسقوط الحق من جهة أخرى 

 أتاه المدعى عليه تعرضا  بالفعل للحائز في حيازته، أما دعوى وقفالتعرض يكون العمل الذي 
ل الأعمال الجديدة فليس هناك ثمة تعرض وإنما شروع في العمل، أما دعوى منع التعرض فأن العم

ديدة ، ويسقط الحقُّ في رفع دعوى وقف الأعمال الج(19)يقع  على عقار الحائز وقد يقع عقار الغير
يه ع في العمل أو بتمام العمل تعرضا  ولو لم يكن  قد انقضى على الشروع فبمضي سنة على الشرو 

 .(20) سنة، بينما يسقط الحقُّ في رفع دعوى منع التعرض بمضي سنة على التعرض
صري ( من القانون المدني الم962( من القانون المدني العراقي والمادة )1155إن المادة )و 

بحيث يشترط لتوافر المصلحة في هذه الدعوى أن تكون هناك قد حددت ضوابط  الضرر  المحتمل 
دي أعمال جديدة سواء شرع فيها فعلا  أو تكون وشيكة البداية وأن هناك خشية لأسباب معقولة تؤ 

  (21)لى التعرض لحيازة المدعيبهذه الأعمال إ
 نظر دعوى وقف الأعمال الجديدة /المطلب الثاني

رعين نخصص الفرع  الأول لأطراف دعوى وقف الأعمال نتناول  هذا المطلب  من خلال ف
 الجديدة، والفرع الثاني نخصصه للحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجديدة. 

 أطراف دعوى وقف الأعمال الجديدة /الفرع الأول
المدعي في دعوى وقف الأعمال الجديدة هو حائز العقار فيجب أن يكون المدعي حائزا  

ض له ويجب أن تكون حيازته حيازة  قانونية أي توافر الركن المادي بالسيطرة للعقار وقت التعر 
، و أن تكون (22) الفعلية على العقار والركن المعنوي المتمثل ببنية التملك والظهور بمظهر المالك

ألا تكون   وهادئة  وغير غامضة وعلنية و رة  تكون الحيازة مستم -أي–حيازته خالية  من العيوب 
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زة  مرتكزة  على عمل من أعمال التسامح أو ترخيص من جهة إدارية و أن تكون  حيازة أصلية الحيا 

( من القانون المدني 575غير عرضية باستثناء المستأجر حيث أجاز له المشرع  في المادة )
المصري أن يرفع  دعوى ضد الغير وباسم المؤجر جميع دعاوى الحيازة ومن ضمنها دعوى وقف 

 .(23)جديدة الأعمال ال
بينما المشرع العراقي اشترط  أن تكون  الحيازة أصلية غير عرضية ولم ينص  على هذا  

ى الاستثناء فإذا اد عى الغير حقا  يتعارض مع حق المستأجر، وجب على المستأجر أن يبادر  إل
ك . كذل(42)إخطار المؤجر وله أن  يخرج  من الدعوى وفي هذه الحالة توجه الإجراءات إلى المؤجر

 . كما(25)خطار المؤجر بذلكالمشرع اللبناني لم يعط  الحق  للمستأجر في حالة التعرض له وعليه إ
ما  وهذا لا يشترط أن يكون الحائز  حسن  النية ، ويشترط أن تكون  حيازة المدعي قد دامت سنة كامله

من القانون المدني ( 962( من القانون المدني العراقي والمادة )1155نصت علية المادة )
 .(26)المصري 

ة، فإذا توافرت الشروط المطلوبة جميعها جاز  للمدعي أن يرفع  دعوى وقف الأعمال الجديد
من وفي دعوى وقف الأعمال الجديدة فأن المدعى عليه يقوم بأعمال في عقاره أو في عقار الغير و 

 .(27)بحيازة المدعي شأن هذه الأعمال لو تمت أن تمس  
 في هذه الأعمال التي قام بها المدعي عليه أن تكون أعمالا  لم تصل إلى حد ويشترط  

 التعرض لكن هناك من الأسباب ما يعتقد إن بتمام هذه الأعمال يؤدي الى تعرضٍّ كاملٍّ لحيازة
المدعي فأن دعوى وقف الأعمال الجديدة تؤدي إلى حماية الحيازة من تعرض لخطر يقع في 

 .(28)المستقبل

 الحكم الصادر في دعوى وقف الأعمال الجديدة /الثانيالفرع 
الحكم الذي يصدر في دعوى وقف الأعمال الجديدة إما أن يكون  بصالح المدعي فيمتنع 

ي عليه فيؤذن بالاستمرار ف على المدعي عليه الاستمرار بالعمل، و أما أن يكون بصالح المدعي
 .(29)العمل

دأ بف الأعمال الجديدة ليس بإزالة هذه الأعمال التي إن الذي يحكم به القاضي في دعوى وق
 بها المدعي بل وقف هذه الأعمال دون إزالتها، ويكون حكم القاضي أحد الأمرين وهما:

إما أن يجد  القاضي أن للمدعي حق ا  في دعواه؛ لأن هناك أسبابا  يخشى معها أن  -الأمر الأول :
يكون هناك تعرض فعلي لحيازة المدعي فيم  لو تمت هذه الأعمال الجديدة فعند ذلك يصدر الحكم 

. (30)هادعوى الحق ويفصل في لصالح المدعي بوقف هذه الأعمال وعدم الاستمرار بها إلى أن ترفع  
وفي هذا الصدد قضت محكمة بداءة الزبير "اد عى المدعي بوساطة وكيله أن المدعي عليه أن 
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يشغل  جزءا  من العقار العائد له دون وجه حق وإنه قام بإنشاء محل تجاري، وكذلك مشيدات أخرى    دراسة استطلاعية

بذلك الجزء من بدون علم موكله وموافقته لذا طلب دعوته والحكم  بإلزامه بوقف الأعمال الجديدة 
العقار، وللكشف الجاري من قبل المحكمة والخبير حيث وجد إن هناك أعمالا  بناء ولدفع المدعي 
عليه أنه شاغل العقار موضوع الدعوى منذ خمسة عشر سنة كان حينها العقار عبارة عن قطعة 

إن  غير عائدة لأي شخص ثم قام بتشييد دار للسكن فيها بوصفها أرض غير مسجلة، وحيث
للمالك المهدد بأن يصيب  عقاره ضررا  من جر اء حفر أو أعمال أخرى تحدث في العين المجاورة أن 
يطلب  اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضا  أن يطلب  وقف الأعمال الجديدة أو اتخاذ ما تدعو 

ر  الخبير جاء إليه الحاجة من احتياطات عاجلة ريثما تفصل المحكمة في النزاع وحيث إن تقري
واضحا  ومحددا  وبذلك يحق للمحكمة أن تتخذه سببا  لحكمها لذا قرر الحكم بإلزام المدعي عليه 

 .(31)عمال الجديدة في العقار"بوقف الأ
وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يأمر  المدعي الذي صدر الحكم لصالحه بتقديم كفالة 

 ، فإذا تبين من الحكم(32)عمال التي بدأهاوقف الأتكون ضمانا  للمدعي عليه الذي قضى عليه ب
ة لجديداالنهائي أن المدعي لم يكن محقا  في دعواه وإن المدعي عليه من حقه القيام  بهذه الأعمال 

لتي فعلى المدعي تعويض المدعي عليه نتيجة إيقافه من الاستمرار بهذه الأعمال وتكون الكفالة ا
 .(33)يهقدمها المدعي ضمانا  للمدعي عل

دة يجد القاضي أن المدعي ليس له حقٌّ في دعواه؛ لأن شروط وقف الأعمال الجدي -الأمر الثاني:
لم تتوفر فيحكم في هذه الحالة لصالح المدعي عليه ويقضي برفض الدعوى ويستمر المدعي عليه 

يطلب من  وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن( 34) في الأعمال إلى أن ت رفع دعوى حق ويفصل فيها
ي المدعى عليه تقديم كفالة تكون ضمانا  للمدعي الذي حكم برفض دعواه فإذا ما قضى بحكم نهائ

بدعوى الملكية أو بدعوى  موضوع الحق أن المدعي  كان م حق ا  في دعواه و أن اعتراضه على 
م على المدعي عليه بالأعمال الجديدة كان على أساس استمرار الحق لا من حيث الحيازة فيحك

مها بناء  على  قاضي  كم الحالم د عى عليه بإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها وتكون الكفالة  التي قد 
 .(35)ضمانا  لإزالة الأعمال الجديدة 

ن أما إذا لم يرفع  المحكوم  عليه في دعوى الحيازة الدعوى بموضوع النزاع جاز لخصمه أ
ك م  يرفعها وتعد من قبيل دعوى قطع النزاع و   عليه تكون له مصلحةٌ واضحة في رفعها إذا كان قد ح 

ك م    .(36)لمصلحته في هذه الدعوى  بكفالة أودعها خزانة  المحكمة وبذلك يستردها إذا ح 
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اما المحكمة المختصة بدعوى وقف الاعمال الجديدة هي محكمة محل العقار حيث حدد  

الجديدة  تعلق دعوى وقف الاعمالالاختصاص المكاني للمحكمة على اساس موضوع الدعوى ل
 .(37)بعقار او حق عيني عقاري 

أن تكون  نخلص مما تقدم أن دعوى وقف الأعمال الجديدة هي دعوى وقائية يشترط لقبولها 
وهذه المصلحة محتملة؛ لأن معرفة كون العمل الذي شر ع فيه الخصم على هناك مصلحة لرافعها 

لا إأم لا؟ ،  هو امر احتمالي لا يمكن الجزم بصحة وقوعه عقاره هل هو مما يهدد حيازة المدعي 
 بعد إتمام العمل المذكور.

 المصلحة المحتملة في دعوى منع التعرض /المبحث الثاني
ص  المطلب  الأول إلى ماهية دعوى منع التعرض  نتناول  هذا المبحث  في مطلبين نخص  

صه  لنظر  بدعوى منع التعرض.  والمطلب الثاني نخص  
 ماهية دعوى منع التعرض /المطلب الأول

س نتناول  دعوى منع التعرض كإحدى الحالات  التي تقبل فيها الدعوى على الرغم من أن لي
هناك ضرر وقع فعلا  وإنما هناك تخوف من إلحاق ضررٍّ في المستقبل من خلال الفرعين 

  -:الآتيين
 تعريف دعوى منع التعرض /الفرع الأول

دي لتعرض الدعوى التي يرفعها حائز  العقار  ليدفع  بهذا الإجراء المايقصد بدعوى منع ا
 .(38)والقانوني الموجه له بما يتعارض مع حقه في الحيازة 

 عليه أو هي الدعوى التي يتمسك  الم د عي فيها بحيازته  القانونية التي يتعرض لها المدعي
 .(39)التعرض والحكم له بإزالة مظاهره ويطلب فيها منع  هذا

ف وتعدُّ دعوى منع التعرض من أهم دعاوى الحيازة فهي دعوى الحيازة الرئيسة؛ كونها تهد
 .(40)لى حماية الحيازة في ذاتهاإ

ة ودعوى منع التعرض هي الدعوى التي تحمي الحيازة في ذاتها ويقصد بها الحيازة الأصلي  
ة كما لأصلية حيث إن ها تحمي الحيازة  ادون الحيازة العرضي ة، وبهذا تتميز عن دعوى استرداد الحياز 

ى تحمي الحيازة  العرضية، فدعوى استرداد الحيازة تتراوح  بين أن تكون  دعوى شخصية من دعاو 
 صليةالمسؤولية ودعوى مستقلة من دعاوى الحيازة بينما دعوى منع التعرض لا تحمي إلا الحيازة الأ

 . (41)لذلك فهي دعوى الحيازة المثلى
لك دعوى حيازة موضوعية فهي تتخذ صورة دعوى الإلزام فهي تقوم على الاعتداء وهي بذ

على الحيازة، وتهدف إلى تحقيق حمايةٍّ جزائية بإلزام المدعي عليه بإزالة مظاهر تعرضه للحيازة 
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وهذا الجزاء هو جزاء بعين يؤدي إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه كما أنها تهدف إلى تحقيق    دراسة استطلاعية

 .(42)ية، وذلك بمنع هذا التعرض مستقبلا  حماية وقائ
وقد يتخذ  هذا التعرض للحائز صورة تعرض مادي أو تعرض قانوني ومثال التعرض 

ما أالمادي كإقامة أسلاك كهربائي ة على سطح البناء أو قطع الأشجار أو البناء على أرض غيرها 
مل حائز، ويكون من شأن هذا العالتعرض القانوني يراد به كل  عمل قانوني يتعارض  مع حقوق ال

 .(43)مام القضاءيجعل الحيازة  محلا  للنزاع أو الخصومة أ
ا  ( بأنها "من حاز عقار 961وعرف  القانون  المدني المصري دعوى منع التعرض في المادة )

وى دعية واستمر  حائزا  لسنة كاملة، ثم وقع له تعرض في حيازته جاز  أن  يرفع  خلال السنة التال
 بمنع التعرض".

في حين عرف  قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني دعوى منع التعرض في المادة 
 ( التي جاء فيها "دعوى منع التعرض التي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة".20/1)

 اءج( وحيث 11/2بينما عرف  قانون المرافعات المدنية العراقي دعوى منع التعرض المادة ) 
 فيها " وهي دعوى تقتضي حصول  تعرض للحائز الذي لم يبلغ  حد  نزع اليد".

ببا  سوعر فت  محكمة  النقض الفرنسية التعرض  بأنه  "كل فعل مادي أو إجراء قانوني يتضمن 
 .(44)نتفاع واضع اليد عليها بوضع يده"مباشرا  أو غير مباشر لادعاء حق على العين يتعارض مع ا

اه حكمة  النقض المصرية التعرض  بأنه "كلُّ إجراء موجه إلى واضع اليد مبنوقد عر فت  م
عاء حق ٍّ يتعارض  مع حق   واضع اليد"  .(45) اد 

 تمييز دعوى منع التعرض عن دعوى وقف الأعمال الجديدة /الفرع الثاني
يمكن تمييز دعوى منع التعرض عن دعوى وقف الأعمال الجديدة من خلال الأمور 

  -:الآتية
 سقوط  الحق   في دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة. -1

يسقط حق الحائز في إقامة دعوى منع التعرض بمضي سنة تبدأ من صيرورة العمل الذي 
ب  فيها على الحائز ر  وى فع دعقام به الم د عى عليه تعرضا  للحائز، وتحتسب  مدة السنة التي ي وج 

 .(46)للحيازة وليس من وقت حصول الضرر حصول التعرض من التعرض من خلالها من وقت
ن أما دعوى وقف الأعمال الجديدة فأن حق  الحائز  برفع الدعوى يسقط  بمضي سنة تبدأ م

ها يرورتوقت الشروع   بالعمل الذي ي عدُّ تعرضا  ، ويسقط الحق  كذلك بات مام الأعمال الجديدة وص
 .(47)هاة على الشروع بكاملة وان لم تمض  سن
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الحكم الصادر في دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة الحكم الصادر بدعوى  -2 

نه منع التعرض يكون بإزالة التعرض وإعادة الشيء إلى أصله، فإذا كان التعرض قانونيا  فأ
ز  للحائ، ويؤكد الحيازة  بمنع التعرض فالحكم  يكون مقررا  يكفي لحماية الحيازة مجرد صدور حكم 

عرض جهة المتعرض، أما إذا كان التعرض  ماديا  فأن القاضي يأمر  بإزالة مظاهر  التفي موا
حكم  أو ال ويكون الحكم  الصادر حكما  إلزامي ا ، وفي الأحوال جميعها سواء كان الحكم  إلزاميا  

 .(48)تقريريا  فأنه يعدُّ حكما  موضوعيا  
اف فأنه لا يتعدى أن يكون حكما  بإيق أما الحكم  الصادر في دعوى وقف الأعمال الجديدة،

م دفع  بعديأنه  هذه الأعمال أو يأذن  باستمرارها في حالة تقديم كفالة ، أما إزالة ما تم  من الأعمال ف
 . (49)اختصاصه ؛ لأن  إزالة  ما تم  من الأعمال فيه مساس بأصل الحق

 يم  كفالة  بينما في دعوى وقفلا يتطلب في دعوى منع التعرض تقد :من حيث تقديم الكفالة -3
ذلك و الأعمال الجديدة يجوز للقاضى أن  يأمر  بتقديمٍّ كفالة في حالة الحكم بوقف الأعمال؛ 

لضمان إصلاح الضرر الناشئ من الوقف، وذلك في حالة إذا تبي ن في الحكم النهائي أن 
 باستمرار الأعمالالاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس، أما إذا صدر  حكم 
 .(50)تكون الكفالة  لضمان الأضرار التي تعر ض  لها الحائز  في أثناء وقف الأعمال

تختلف  دعوى منع التعرض عن دعوى وقف الأعمال الجديدة من حيث جواز نظر قاضي  -4
دة الأمور المستعجلة، و يجوز لقاضي الأمور المستعجلة النظر  في دعوى وقف الأعمال الجدي

حالة توافر شروطها فضلا  عن صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، أما القانون في 
العراقي فقد جعلها من اختصاص القضاء المستعجل، في حين لا يمكن للقضاء المستعجل  

 . (51)النظر في دعوى منع التعرض
 حيث شروطوعلى الرغم من هذه الاختلافات بين الدعوتين إلا إن هناك تشابها  بينهما من 

كون أو ي القبول لكل منهما، ويشترط فيه رفع الدعوى أن يكون حائزا  للعقار أو الحق العيني العقاري 
ن من الممكن تملكه بالتقادم المكسب وان تكون حيازته واضحة لا لبس فيها وظاهرة وهادئة وتكو 

 .(52)لتعرضجامعة للشروط القانونية وان تكون حيازة المدعي مستمرة لسنه سابقه على ا
 نظر دعوى منع التعرض :  /المطلب الثاني

نتناول  هذا المطلب  من خلال فرعين نخصص الفرع الأول لشروط دعوى منع التعرض 
 والفرع الثاني للحكم الصادر في الدعوى .

 شروط قبول دعوى منع التعرض /الفرع الأول
 لكي تقبل دعوى منع التعرض لابد من توافر شروط معينة 



 

176 
 

 2023 / زيرانح (48) العدد الثامنة عشرة السنة                                   رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
  ةنَ المُدّعي حائزاً حيازة قانونييكوأنْ  -1   دراسة استطلاعية

حق  ره مالك له او صاحبيقصد بالحيازة القانونية هي السيطرة الفعلية على الشيء باعتبا
 .(53)عيني عليه

تعدُّ  التي حيث إن  المشرع  لا يحمي الحيازة  إلا باعتبارها قرينة على تملك الحق وإن الحيازة
لتي اتؤدي إلى كسب الحق بالتقادم فيجب أن تتوفر  فيها الصفات  قرينة  على تملك الحق هي التي 

ق في يتعين توافرها في الحيازة التي تؤدي إلى كسب الحق بالتقادم ولو لم تكن مظهرا  لتملك الح
 .(54)المقابل لن تكون  جديرة  بالحماية الخاصة

 -: ان همابد ان يتوافر  فيها عنصر وإن  الحيازة  لكي تنتج  آثارها وتكون  سببا  لكسب الملكية لا 
 العنصر المادي  -أولًا:

ده يويقصد به السيطرة المادية على الشيء وهذه السيطرة تتحقق بأن يحرز  حائز  الشيء في 
ادة لاستفلإحرازا  ماديا  ويباشر  فيه الأعمال المادية التي يباشرها المالك في ملكه أو صاحب الحق 

ها ه طبيعته فإذا كان هذا الشيء أرضا  زراعية فالحائز هو الذي يزرعمن هذا الشيء بما تسمح ب
 .(55)غيره بنفسه او بوساطة

خادم ثل الولا يشترط  أن  يباشر  الأعمال  المادية الحائز بنفسه فقد يباشر من يحوزها باسمه م
 الحيازة ( من القانون المدني المصري وهذا يسمى 1 /951والعامل وهذا ما نصت  عليه المادة )

حق  بالواسطة، كما يجب أن  تكون  هذه الأعمال تحمل  على الاعتقاد بأن الذي يقوم بها هو صاحب
ره رض جاعلى الشيء فالأعمال التي تقوم على الرخص والتسامح لا تفيد الحيازة كمرور الجار في أ

 .(56)الفضاء
ف العمل وتكراره والعر  ويرجع في تحديد ما يعتبر من قبيل المباحات والتسامح إلى جسامة

 . (57)السائد 
 العنصر المعنوي  -ثانياً :

 ويقصد به نية الحائز في استعمال الشيء أو مباشرة الحق العيني باعتباره ملكا  له أو
 صاحبه فيجب أن يكون  لدى المالك قصد  التصرف كمالك بمعنى أن تكون  الأعمال المادية التي

و صاحب الحق محل من هذا القصد من ظهوره بمظهر المالك أ يقوم بها مصحوبة  بقصد ويستفاد
 .(58)الحيازة

 حيازةأما إذا لم يتوافر العنصر  المعنوي فتكون الحيازة  مجرد  حيازة مادية أو عرضية ك
 ي إلىالمستأجر والوديع فهؤلاء يعملون باسم غيرهم ومثل هذه الحيازة لا يحميها القانون ولا تؤد

  .(59)بالتقادماب الحقوق اكتس
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ي أن يتبين من خلال ما تقدم أن  يكون  رافع  دعوى منع التعرض حائزا  بالمعنى القانوني أ 

عرض تكون حيازته مستجمعة للشروط اللازمة لانتاج آثارها القانونية، حيث لا تقبل دعوى منع الت
ق حرد  حيازته على من كانت حيازته عرضية وليست قانونية حيث لا تعدُّ حيازته قانونية مالم ت

عيني أصلي او منتفع أو له حق الاستعمال والسكنى ولا تقبل من حاز على حق عيني تبعي 
 .(60)كالدائن المرتهن رهن حيازي ؛ لأنه حائز عرضي

ي لمعنو لذا يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن  تتوفر  الحيازة القانونية بعنصريها المادي وا
في  عام أن  يرفع  دعوى منع التعرض لعدم إمكانية توفير نية التملكفلا يجوز لمن حاز على مال 

 .(61)وضع اليد الا إذا كان هناك ترخيص من قبل الجهة المسؤولة
( مدني مصري، أما 961( مدني عراقي والمادة )1154وهذا الشرط نصت عليه المادة )

ة ون أصول المحاكمات المدني( من قان21القانون اللبناني فقد نص  على هذا الشرط في المادة)
ية فضلا  عن أن تكون  الحيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ألا أن قانون أصول المحاكمات المدن

اللبناني قد أورد استثناء حيث أعطى للحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر وصاحب 
 لدعوى اثناء الحالة التي تكون الامتياز في ملك الدولة العام الحق بإقامة دعوى منع التعرض، باست

 . (62)ن استمد الحائز العرضي حقوقه منهموجهة فيها ضد م
ف أو ويقصد بالحيازة الهادئة ألا يكون  الحائز  قد اكتسب  الحيازة  بعمل من أعمال العن 

 يحتج الإكراه ، لأن استعمال  الإكراه من جانب الحائز دليل على الاعتراض والمقاومة من جانب من
ال ز ادئة هعليه بالحيازة مما ينفي قرينة الملكية، لكن إذا انتهى الإكراه واستقرت الحيازة بعد ذلك 

 .(63)بها عنها الإكراه و أمكن الاحتجاج  
فية خويقصد بالحيازة العلنية أن تكون  الأعمال المادية التي يباشرها الحائز  ظاهرة غير 

أن  ولا يشترط .(64)شاءيه بالحيازة فيعترض عليها إذا بحيث يستطيع أن يراها ويعلمها من يحتج عل
ازة ها فالحيلم  بيعلم  المالك  بالحيازة علم  اليقين لكن يكفي أن تكون  الحيازة  علنية  بحيث يستطيع الع

يازة ت الحالخفية لا تنشئ للحائز قرينه على الملكية؛ لأنها لا تظهر بمظهر المالك لذا فأنه إذا كان
رط . كما لا يشت(65)يحتج بها في مواجهة من أ خفيت عنه إلا من وقت زوال عيب الخفاءخفية  فلا 

وبة ، وقلما تكون حيازة العقار بالخفاء؛ لأنه من الصع(66)أن  يراها ويعلم بها من له شأن بها 
مشوبة بالخفاء في حقوق  الاستتار عند سكنى المنزل أو زراعة الأرض إنما تكون الحيازة

 .(67)الارتفاق
أما المقصود بالحيازة غير الملتبسة أي ان تكون واضحة بحيث ان الكشف عن نية الحائز 

حيث  يمكن ان يفهم من الاعمال المادية التي يقوم بها انما يباشرها لحسابه باعتباره صاحب الحق
ه يفترض عند الشك ان الشخص يحوز لنفسه الى ان يثبت العكس كما يفترض في الحائز المادي ان

مرها الا على انه إذا كان في الحيازة لبس فلا يحتج بها على من التبس عليه ا.  (68)الحائز القانوني
 .(69)" من الوقت الذي يزول فيه اللبس والغموض
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 أن تستمرَ الحيازةُ لمدة سنة كاملة  -2   دراسة استطلاعية

 ز( من القانون المدني العراقي التي جاء فيها "من حا1154هذا الشرط نصت علية المادة )
ن  عقارا  واستمر حائزا  له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له خلال وقوع التعرض أ

ن م( 961يرفع  الدعوى بمنع هذا التعرض أمام محكمة البداءة ، وهذا النصُّ يقابل نص المادة )
 القانون المدني المصري.

بل قمضى عليها سنة كاملة  فحوى ذلك أن تكون  الحيازة  قائمة  وقت التعرض وأن  تكون  قد
ن مولا تقبل دعوى الحيازة من انقطعت حيازته سواء كان ذلك بفعل مادي كطرده  .(70)قوع التعرضو 

 .(71)جراء قانوني كأقراره بحيازة خصمهالعين او بفعل ا
 لك لناما إذا كان الانقطاع نتيجة مانع وقتي أدى الى عدم السيطرة الفعلية على الحق فان ذ

اما  .(72) دون اعتبار الحيازة مستمرة بشرط ان يبادر الحائز الانتفاع بالشيء فور زوال المانعيحول 
قوة إذا كان الانقطاع  بسبب قوة قاهرة فأن مدة الانقطاع تحتسب ويعتد بها أي لا يترتب على ال

 .(73)زتهالقاهرة اعتبار الحيازة منقطعة وقت حصول الاستحالة التي منعت الحائز من مباشرة حيا
وعلى المدعي أن يثبت  أنه استمر في حيازته للعقار حيازة نافعة لمدة سنة قبل وقوع 

 .(74)التعرض ويجوز أن يضم  إلى حيازته ليكمل  بذلك مدة السنة حيازة سلفه
 أن يكونَ هناك تعرض للحائز  -3

ي وأن لحيازة المدعيشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون  هناك تعرضٌ ماديا  أو قانونيا  
 .(75) التعرض  هو كلٌّ عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكارا  للحيازة

وقد يتخذ هذا التعرض  للحائز صورة تعرض مادي أو تعرض قانوني ومثال التعرض المادي 
رض كإقامة إسلاك كهربائية على سطح البناء أو قطع الأشجار أو البناء على غير الأرض أما التع

 راد به كل عمل قانوني يتعارض مع حقوق الحائز ويكون من شأن هذا العمل أن يجعل  القانوني ي
 .(76)محل  نزاعٍّ أو خصومة أمام القضاءالحيازة  

 رفع الدعوى خلال سنة من التعرض  -4
 ( من القانون المدني المصري طبقا  لنص هذه المادة961وهذا الشرط نصت علية والمادة )

ن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض، فاذا كان التعرض نتج ان دعوى منع التعرض يجب ا
عن اعمال متعاقبة فان مدة السنة تسري من وقت اول عمل من هذه الاعمال، اما إذا كانت هذه 

ه الاعمال المتعاقبة مستقلة عن بعضها البعض بحيث كل عمل يعدُّ تعرضا  قائما  بذاته ففي هذ
ن مبتعدد هذه الأعمال وتسري مدة السنة بالنسبة إلى كل دعوى الحالة تتعدد دعاوى منع التعرض 

 .(77)وقت العمل الذي انشأها 
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ى "لا ( من قانون أصول المحاكمات المدنية عل24) أما القانون اللبناني فقد نص  في المادة 

 كنيتقبل دعوى الحيازة إلا من خلال سنة من تاريخ  وقوع التعرض أو الغصب مالم يبق  خفيا  أو 
 سببه مشوبا  بغموض أو التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض او

 تيقنه منه".
يتضح  من خلال هذا النص أن دعوى منع التعرض يجب رفعها خلال سنة من وقوع 

 ى لدعو االتعرض كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني والمصري. أما القانون اللبناني يكون  رفع  
وض خلال سنة من وقوع التعرض لكن في حالة إذا كان التعرض خفيا  أو أن سببه فيه ل ب سٌ أو غم

نة لال سفإن مدة السنة تبدأ من تاريخ كشف الحائز للتعرض. أما القانون المدني العراقي لم يحدد  خ
 وإنما خلال وقوع التعرض أن يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض أمام محكمة البداءة.

وترفع دعوى منع التعرض ممن تكون له مصلحةٌ محتملة في دفع الاعتداء لتوقي من 
الضرر الذي يحدث مستقبلا  أي لتوقي الضرر قبل حدوثه على المتعرض ومن يخلفه من ورثته، 

 ار أنأما إذا دفع  المتعرض بأنه يعمل باسم غيره أو بأمره  جاز رفع  الدعوى على الإثنين باعتب
 (78) لمنازع في وضع اليد والآخر مرتكب الفعل باسمهأحدهما هو ا

 لحكم الصادر في دعوى منع التعرضا -ثالثا :
إذا توافرت شروط دعوى منع التعرض ونجح ال مد عي بإثبات ما يدعيه؛ وذلك بوقوع تعرض 

 ر  لضر له وأن له مصلحة  محتملة في دفع هذا التعرض، وإن لم يحدث ضررا  حالا  وانما أراد توقي ا
كم القاضي لصالحه .  الذي يحدث مستقبلا  ح 

م يختلف  بحسب طبيعة التعرض، فإذا كان التعرض  ماديا  يحكم  القاضي بإ ك  زالة وإن  الح 
مظاهر التعرض؛ وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث التعرض، أي إزالة الأفعال 

، ويكون  الحكم   ذا صار جبري إالصادر  حكما  إلزاميا  قابلا  للتنفيذ الالمادية التي أجراها المتعرض 
ل، أما إذا كان التعرض قانونيا  يكون الحكم  الص ما  كادر حنهائيا  أو يكون مشمولا  بالنفاذ المعج 

 . (79)تقريريا  يؤكد حيازة المتعرض
بل لا يقوالحكم الصادر في دعوى منع التعرض يكون  صادرا  من محكمة البداءة بدرجة أخيرة 

 الاستئناف، حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز العراقية " الحكم الصادر في دعوى منع التعرض
ن عن  عوهي من دعاوى الحيازة يكون صادرا  من المحكمة بدرجة أخيرة قابلا  للتمييز ولا يقبل  الط

تئنافيا  لطعن  فيه اس( من قانون المرافعات المدنية المعدل وإذا تم  ا31/4طريق الاستئناف مادة )
 .(80)فيكون الطعن الاستئنافي  واجب  الرد شكلا " 

ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد أن دعوى منع التعرض هي دعوى حيازة موضوعية 
  لهاتتخذ صورة  دعوى إلزامي ة تقوم على أن هناك اعتداء  على الحيازة، وترمي إلى تحقيق حماية  

ل  إلى الحا عليه بإزالة مظاهر تعرضه للحيازة، وهذا جزاء عيني يتمثل  بإعادة   تتمثل بإلزام الم د عى
ل لقبو  ما كانت عليه، لكنها ترمي إلى تحقيق حماية  وقائية بمنع هذا التعرض في المستقبل فيشترط  

 دعوى منع التعرض أن تكون  هناك مصلحة  محتملة في طلب الحماية القضائية للحق. 
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 الخاتمة   دراسة استطلاعية

الانتهاء من بحث موضوع دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض كإحدى بعد 
 -تطبيقات المصلحة المحتملة توصلنا إلى النتائج والمقترحات الآتية :

 النتائج -ولًا:أ
 إن  دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة هما إحدى دعاوى الحيازة. -1
 بل.ساس مصلحة محتملة وهي خشية وقوع أضرار في المستقإن  قبول  هذه الدعاوى قائمٌ على أ -2
 انونيةقإن  هناك شروطا  معينة لقبول دعوى منع التعرض وهي أن  يكون  المدعي حائزا  حيازة   -3

سنة  وأن  تستمر  الحيازة  سنة  كاملة وأن  يكون هناك تعرضٌ للحائز ويجب رفع الدعوى خلال
 من التعر ض.

زة ه لقبول دعوى وقف الأعمال الجديدة، وهذه الشروط تتمثل  في حياإن  هناك شروطا  معين -4
كون  ت، وأن المدعي للعقار حيازة  قانونية، وأن  تستمر  سنة سابقة على القيام بالأعمال  الجديدة

ر  عت  على عقار آخر، وألا  تكون  هذه الأعمال  قد تمت أو مضى عام على  البدء هناك أعمال ش 
 تقع  هذه الأعمال  على عقار الم دع ى عليه لا على عقار الم د عي.بتنفيذها، وأن  

 تعجل. وتعدُّ دعوى وقف الأعمال الجديدة من الدعاوى المستعجلة التي ينظر  فيها القضاء المس -5
 المقترحات  -ثانياً:

ن إن  دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة نظمها المشر  ع  في قانونين القانو  -1
 ا فعل  المدني وقانون المرافعات المدنية، لذا نأمل  من المشرع أن  ينظمها في قانون واحد كم

 التشريع المقارن. 
قوم على إن  دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة، هما من الدعاوى التي ت -2

مصلحة محتملة لذلك نأمل  من المشرع أن  ينص  صراحة  على دعوى منع التعرض ودعوى 
 وقف الأعمال الجديدة كاحدى تطبيقات المصلحة المحتملة.
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 الهوامش 

، و د. 206، و د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص173د. نبيل إسماعيل عمر، مصدر سابق، ص (1)
 .162سابق، صأحمد أبو الوفا، مصدر 

 .163، و د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص233د. أحمد السيد الصاوي، مصدر سابق، ص (2)
ذكر الناشر  ، دون 1د. أسامة روبي عبد العزيز، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج (3)

 .28ومكان وزمان النشر، ص
، و د. نبيل.إسماعيل عمر،  مصدر سابق، 262د. أحمد السيد صاوي، مصدر سابق، ص (4)

 .173ص
 .159د. رمزي سيف، مصدر سابق، ص (5)
مطبعة  ،3د. عبد الحميد أبو هيف، المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر، ط (6)

 .360، ص1921الاعتماد، دون ذكر مكان النشر، 
 .1002، و ينظر: د. احمد مليجي، مصدر سابق، ص188هندي، مصدر سابق، صد. أحمد  (7)
ناشر، ، دون ذكر ال8، ط1عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، ج (8)

 .335، ص1994دون ذكر مكان النشر، 
 .254د. أحمد السيد الصاوي، مصدر سابق، ص (9)
 .148سابق، صد. أحمد أبو الوفا، مصدر  (10)
، و 154، و د. رمزي سيف، مصدر سابق، ص171د. نبيل إسماعيل عمر، مصدر سابق، ص( 11)

 .151د. احمد أبو الوفا، المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص
؛ د. أحمد السيد الصاوي، مصدر سابق، 140د. معوض عبد التواب، مصدر سابق، ص ( 12)

ق، في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر ساب، و د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط 257ص
 .171ص

لمدني ا( من القانون 962( من القانون المدني العراقي، المادة ) 1155انظر: نص المادة )  ( 13)
 المصري.

 .189د. أحمد هندي، مصدر سابق، ص (14)
 ( من القانون المدني العراقي.1155للمزيد راجع المادة )  (15)
 وما بعدها. 170د. عبد المنعم الشرقاوي، مصدر سابق، ص  ( 16)
 208د. وجدي راغب، مصدر سابق،  ص ( 17)
 263د. أحمد السيد الصاوي، مصدر سابق، ص (18)
 .264، د. أحمد السيد صاوي، مصدر سابق، ص160د. رمزي سيف، مصدر سابق، ص (19)
، د. أحمد 1005مصدر سابق، ص، د. أحمد مليجي، 208د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص (20)

 .43، مصدر سابق، ص1، د. أسامة روبي عبد العزيز، ج264السيد صاوي، مصدر سابق، ص
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 207؛ د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص946د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر السابق، ص  (21)   دراسة استطلاعية

 وما بعدها.
 .73سعد بن سعيد الشهراني، مصدر سابق، ص (22)
 .334عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، مصدر سابق، ص (23)
 ( من القانون المدني العراقي نصت على "اذا ادعى أجنبي حقاً 754/1انظر: نص المادة ) (24)

طار يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وجب على المستأجر أن يبادرَ إلى إخ
 ر". وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا ضد المؤجالمؤجر بذلك، وله أنْ يخرجَ من الدعوى 

 ( من قانون الموجبات والعقود اللبناني. 556المادة )   (25)
 .945د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ص (26)
 ، مصدر سابق،1؛ د. عبد الرحمن العلام، ج946د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ص (27)

 .99؛ سعد بن سعيد الشهراني، مصدر سابق، ص197ص
افعات ؛ د. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المر 946د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ص (28)

 .197، مصدر سابق، ص1المدنية، ج
 .165و الوفا، مصدر سابق، صد. احمد أب (29)
 سطين،غدير فوزي حسين، خصوصية دعاوى الحيازة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فل (30)

 .197، ص1،  د. عبد الرحمن العلام، ج161؛  د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص59، ص2015
 ور.غير منش 18/4/2018في  2018ب//44قرار محكمة بداءة الزبير، العدد  (31)
 .197،ص1، د. عبد الرحمن العلام، ج948د. عبد الرزاق د السنهوري، مصدر سابق،ص (32)
كر ذد. عبد الحكم أحمد شرف ود. السعيد محمد الازمازي، دروس في قانون المرافعات، دون  (33)

، مصدر سابق، 1؛ د. عبد الرحمن العلام، ج178، ص2006الناشر، دون ذكر مكان النشر، 
 ها.وما بعد197ص

 .197، مصدر سابق، ص1جالتجاريو 
 .948بدالرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص ع (34)
 .209؛ د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص949د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ص( 35)
  .165د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (36)
لحلبي ا، منشورات 1القانوني، ط د. علي عبد العالي، نحو معالجة جديدة لبعض جوانب التنظيم (37)

 . 14، ص2013الحقوقية، بيروت، 
ومكان  ، دون ذكر الناشر2د. حامد محمد أبو طالب، محاضرات في قانون المرافعات المدنية، ج (38)

 .238وزمان النشر، ص
لنشر، ا، دار النهضة العربية، دون ذكر مكان 3د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، ط (39)

 ؛ د. معوض 2001
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لفكر، دون ، مكتبة عالم ا10، المجلد 7عبد التواب، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، ط 

 .98، ص2004ذكر مكان النشر، 
جلة مر في أسماء سعدون فاضل، انتقال الحيازة وحمايتها في القانون المدني العراقي، بحث منشو  (40)

 .464، ص2017، 13مداد الآداب، العدد 
عربي، ، دار إحياء التراث ال9د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج (41)

 .927بيروت، دون ذكر زمان النشر، ص
ية، سكندر د. أحمد عوض هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإ (42)

 .183، ص2006
 .465در السابق، صأسماء سعدون فاضل، المص (43)
ظرية ن، أورده د. عبد المنعم الشرقاوي، 1910يناير سنة  11حكم محكمة النقض الفرنسية في  (44)

 .140، ص1947المصلحة، دون ذكر الناشر ومكان النشر، 
، أورده د. عبد المنعم 1932أكتوبر سنة  27في  7174حكم محكمة النفض المصرية رقم  (45)

 .139الشرقاوي، المصدر السابق، ص
زمان و مكان د. الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر الناشر و  (46)

 126النشر، ص
، مصدر سابق، 9د. رمزي سيف، الوسيط قي شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط (47)

 .160ص
 .187د. احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص ( 48)
 .164، مصدر سابق، ص9؛ د. رمزي سيف، ط208د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص (49)
 ،2010وسيط في شرح قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق د. أحمد السيد الصاوي، ال ( 50)

 ، 263ص
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.144/1المادة ) ( 51)
 .160، مصدر سابق، ص9د. رمزي سيف، ط ( 52)
 لناشراد. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر  (53)

 .254، ص2010ر، ومكان النش
 .148، ص1990، منشأة المعارف، الإسكندرية، 15د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية، ط (54)
لناشر و ، دون ذكر ا1د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، ج (55)

 .992مكان و زمان النشر،  ص
ر، اجستيمسعد بن سعيد الشهراني، دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية السعودي، رسالة  (56)

اوي، ص، د. أحمد السيد 56، ص2005جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 
كر ذن ، دو9، د. رمزي سيف، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط255مصدر سابق، ص

 .150الناشر ومكان وزمان النشر، ص
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 .150د. رمزي سيف، المصدر السابق، ص (57)   دراسة استطلاعية

 .256، د. أحمد السيد صاوي، مصدر سابق، ص993د. أحمد مليجي، المصدر السابق، ص (58)
 .146د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (59)
 .190، ص1970، مطبعة العاني، 3د. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج (60)
 .121د. معوض عبد التواب، مصدر سابق، ص (61)
 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.23المادة ) (62)
دة، دون لجديار الجامعة د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دا (63)

، د. أحمد أبو الوفا، مصدر 154؛ د. رمزي سيف، مصدر سابق، ص171، ص2006ذكر مكان النشر 
 .151سابق، ص

؛ د. نبيل إسماعيل عمر، المصدر السابق، 257د. أحمد السيد صاوي، مصدر سابق، ص (64)
 .                   171ص

زمان مكان و المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر الناشر و د. حسن النيداني الأنصاري، قانون  (65)
 .121النشر، ص

 .60سعد بن سعيد الشهراني، مصدر سابق، ص (66)
 .151د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (67)
 .257د. أحمد السيد صاوي، مصدر سابق، ص (68)
 .145د. رمزي سيف، مصدر سابق، ص (69)
 .76سعد بن سعيد الشهراني، مصدر سابق، ص (70)
 .154د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص (71)
 .260د. أحمد السيد الصاوي، مصدر سابق، ص (72)
 ،154د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص (73)
؛ 155؛ د. أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص190مصدر سابق، ص 1د. عبد الرحمن العلام، ج، (74)

 .260د.أحمد السيد صاوي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص
 .465؛ أسماء سعيد فاضل، مصدر سابق، ص201د. وجدي راغب فهمي، مصدر سابق، ص (75)
 .465ر سابق، صأسماء سعدون فاضل، مصد (76)
صدر م، 1وما بعدها؛ د. عبد الرحمن العلام، ج 939د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ص (77)

؛  د. احمد مليجي، مصدر سابق، 156؛  د. احمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص190سابق، ص
 .996ص

م، 1938د. محمد حامد فهمي، المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر الناشر ومكان النشر،  (78)
 .423ص

 205د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص (79)
ور منش 4/7/2007في  2007طعن تمييزي،  /1141قرار محكمة تمييز العراق الاتحاديّة رقم  (80)

 على الموقع الالكتروني 
Qview < https: //www. hjc.iq  24/4/2022تاريخ الزيارة  . 
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 المصادر  

 م.1990، منشأة المعارف، الإسكندرية، 15د. احمد أبو الوفا، المرافعات المدنية، ط ـ1
مكان و لناشر اد. احمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر ـ 2

 م.2010النشر، 
ندرية، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكد. احمد عوض هندي، ـ 3

 م.2006
اشر ومكان ، دون ذكر الن1د. احمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، جـ 4

 وزمان النشر.
ومكان  لناشرن ذكر اد. أسامة روبي عبد العزيز، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دوـ 5

 وزمان النشر.
ان وزمان ، دون ذكر الناشر ومك2د. حامد محمد أبو طالب، محاضرات في قنون المرافعات المدني، جـ 6

 النشر.
ان ان وزمد. حسن النيداني الانصاري، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر الناشر ومكـ 7

 النشر.
ر ومكان ، دون ذكر الناش9ح قانون المرافعات المدنية والتجارية، طد. رمزي سيف، الوسيط في شر ـ 8

 وزمان النشر. 
شر ر الناد. عبد الحكم احمد شرف ود. السعيد محمد الازمازي، دروس في قانون المرافعات، دون ذكـ 9

 م.2006ومكان النشر، 
مطبعة  ،3ي في مصر، طد. عبد الحميد أبو هيف، المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائـ 10

 م. 1921الاعتماد، دون ذكر مكان النشر، 
 .1970د. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، مـ 11
ربي، بيروت، ، دار إحياء التراث الع9د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جـ 12

 دون ذكر زمان النشر.
 م. 1947د. عبد المنعم الشرقاوي، نظرية المصلحة، دون ذكر الناشر ومكان النشر، ـ 13
ناشر ، دون ذكر ال8، ط1عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، جـ 14

 م. 1994ومكان النشر، 
 . 1038د. محمد حامد فهمي، المرافعات المدنية والتجارية، دون ذكر الناشر ومكان النشر، ـ 15
كتبة م، 10، المجلد 7د. معوض عبد التواب، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، طـ 16

 م. 2004عالم الفكر، دون ذكر مكان النشر، 
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، دون لجديدةاافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة د. نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المر ـ 17   دراسة استطلاعية

 م.2006ذكر مكان النشر، 
 ، دار النهضة العربية، دون ذكر مكان النشر،3د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، طـ 18

 م. 2001
 الرسائل  -ثانياً :

 ستير،رسالة ماج سعد بن سعيد الشهراني، دعاوى الحيازة في نظام المرافعات الشرعية السعودي،ـ 1
 م.2005جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 

ين، غدير فوزي حسين، خصوصية دعاوى الحيازة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطـ 2
 م.2005

  ثالثاً البحوث
 ي مجلةفقي، بحث منشور أسماء سعدون فاضل، انتقال الحيازة وحمايتها في القانون المدني العراـ 1

 م.2017، 13مداد الآداب، العدد 
 ينالقوان

 م.1932قانون الموجبات والعقود اللبناني سنة ـ 1
 م.1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم )ـ 2
 م.1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم )ـ 3
 م.1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )ـ 4
 م.1983( لسنة 90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ) ـ 5
 م.1986( لسنة 13قانون المرافعات المدنية والتجاربة والمصري رقم )ـ 6
 
 


